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معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٨٨٣

  

 معيار السبب المرجح وتطبيقاته في القانون الجنا� الأمري�
  (دراسة مقارنة مع النظام السعودي)

  جلال هاشم سحلول
جدة، المملكة العربية ، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، القانون العام قسم

  السعودية.
 jsahlool@kau.edu.sa البريد الإلكترو�:

  ملخص البحث : 
تقدم هـذه الدراسـة والتـي هـي بعنـوان "معيـار السـبب المـرجح وتطبيقاتـه في  

عودي)"، نبذة تعريفيـة عـن القانون الجنا� الأمري� (دراسة مقارنة مع النظام الس
معيار السبب المرجح المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تتنـاول الدراسـة 
تعريف هذا المعيار، دستوريته وأهمية العمـل بـه، وتطبيقاتـه في القـانون الأمـري�، 
والمتمثلة في وجوب تحققه للقول بصحة إجرا� القبض والتفيش، واستخدامه مبررا 

ء على المتهم ومحاكمته. كـ� توضـح الدراسـة مـا إذا كـان النظـام السـعودي للادعا
  يعترف بهذا المعيار، ويستخدمه لذات التطبيقات.

وتخلص هذه الدراسة إلى أن للعمل �عيـار السـبب المـرجح أهميـة كـبرى، فهـو  
يشكل ض�نة للأفراد في مواجهة أي تعسـف �كـن أن يرتكـب مـن قبـل السـلطات 

مراحل الاستدلال والتحقيق والادعـاء. كـ� تنتهـي الدراسـة إلى أن الأثـر المعنية في 
القانو� المترتب على عدم تحقق هـذا المعيـار في القـانون الأمـري� يشـكل حـافزا 
قويا لتطبيق هذا المعيـار. وبنـاء عـلى ذلـك، ولغـرض تعزيـز ح�يـة حقـوق الأفـراد 

بالنظر في إمكانية تبنـي ذات المنصوص عليها في النظام السعودي، توصي الدراسة 
  الأثر القانو� المترتب على عدم تحقق هذا المعيار في القانون الأمري�.

  القبض، التفتيش، الادعاء، المحاكمة، المتهم. الكل�ت المفتاحية:
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The Probable Cause Standard and Its Applications 

in American Criminal Law  

(A Comparative Study with Saudi Law) 

Jalal Hashim Sahlool 

Department of Public Law, Faculty of Law, King Abdulaziz 

University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: jsahlool@kau.edu.sa 

Abstract: 

 This study, entitled “The Probable Cause Standard and its 
Applications in American Criminal Law (A Comparative Study 
with Saudi Law)”, provides an introductory overview of the well-
known probable cause standard in the United States of America. 
The study addresses the definition of this standard, its 
constitutionality, the importance of implementing it, and its 
applications in American law as a standard that must be met to 
validate arrest and search procedures, and as a justification for 
prosecuting the accused. The study also clarifies whether Saudi 
Law recognizes this standard and uses it for the same applications. 

 The study concludes that applying the probable cause standard 
is of great importance, as it constitutes a safeguard for individuals 
against any abuse that may be committed by the relevant 
authorities in the stages of investigation and prosecution. The 
study also concludes that the legal effect of not meeting this 
standard in American law constitutes a strong incentive to 
implement it. Accordingly, and for the purpose of promoting the 
protection of the rights of individuals stipulated in Saudi Laws, the 
study recommends considering the possibility of adopting the 
same legal effect that results from failure to meet this standard in 
American law . 

Keywords: Arrest, Search, Prosecution, Trial, The Accused. 



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٨٨٥

 المقدمة
يشكل العمل �عيار السبب المرجح في الولايـات في القـانون الجنـا� الأمـري�  

ض�نة مهمة وخط دفاع ابتدا� لأحد أهم المبادئ الرئيسة في القانون الجنا�، ألا 
وهي قرينة البراءة الأصلية. فلا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو الادعاء عليه 

تحدة الأمريكية إلا بعد تحقق درجة معينة من الاشتباه بـه، ومحاكمته في الولايات الم
  وذلك بأن يكون هناك "سبب مرجح" وليس محتمل للاعتقاد بارتكابه جر�ة.

  أولا: إشكالية الدراسة
تتلخص إشكالية الدراسة أو سبب القيام بها في محاولة التعريف �فهوم �عيار  

تطبيقاتـه، ومـن ثـم، بحـث مـا إذا كـان السبب المرجح في القانون الأمري� وبيان 
هنالك معيار م�ثل يستخدم لذات الأغراض في النظـام السـعودي. وبالتـالي، فـإن 
التساؤل الرئيس لهذه الدراسـة يكمـن في محاولـة تحديـد درجـة الاشـتباه الواجـب 
تحققها للقبض على شخص أو تفتيشـه أو الادعـاء عليـه لمحاكمتـه بارتكـاب جر�ـة 

  من القانون الأمري� والنظام السعودي.معينة في كل 
  و�كن إج�ل تساؤلات الدراسة في� يلي: 
  ) ما المقصود �عيار السبب المرجح في القانون الأمري�؟ ١
) ما مدى دستورية العمل �عيار السبب المرجح في القانون الأمري�؟ وما هـي ٢

  أهمية العمل به؟
  المرجح في القانون الأمري�؟) ما هي تطبيقات العمل �عيار السبب ٣
) هل يوجد معيار م�ثل لمعيار السبب المـرجح في النظـام السـعودي؟ ومـا هـي ٤

  استخداماته؟
  ثانيا: أهمية الدراسة

تكمن الأهمية العلمية للدراسة في تقد�ها نبذة مختصرة عن أ) الأهمية العلمية: 
مريكيـة، وبيـان مـا إذا كـان معيار السبب المرجح وتطبيقاته في الولايات المتحـدة الأ 

  هنالك معيار م�ثل له في النظام السعودي �كن استخدامه لذات التطبيقات. 
تتجلى الأهمية العملية للدراسة في النتائج والتوصيات التي  ب) الأهمية العملية:

وبعد توضيح أهمية العمل �عيار السـبب المـرجح في القـانون  -تقدمها والتي تتمثل 
في تحديد المعيار اللازم تحققه للقبض على المتهم أو تفتيشـه  -وبيان آليته الأمري� 
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أو الادعاء عليه لمحاكمته في المملكة العربية السعودية، وبحث ما إذا كان هنالـك مـا 
  �كن اتخاذه من الحلول والوسائل التنظيمية لتعزيز العمل بهذا المعيار.

  ثالثا: أهداف الدراسة
  السبب المرجح في القانون الأمري�. ) التعريف �عيار١
 ) بحث مدى دستورية العمل �عيار السبب المرجح في القانون الأمري�.٢
  ) تحديد أهمية العمل �عيار السبب المرجح.٣
  ) بيان تطبيقات معيار السبب المرجح في القانون الأمري�.٤
في النظــام  ) تحديـد مــا إذا كــان هنالــك معيــار مقابــل لمعيــار الســبب المــرجح٥

  السعودي وبيان تطبيقاته.
  رابعا: منهجية الدراسة

تنتهج الدراسة المنهج� التحلـيلي والمقـارن وذلـك بتحليلهـا ومقارنتهـا للأحكـام  
والنصوص القانونية ذات العلاقة �وضوعها في كل من القانون الأمري� والنظـام 

  السعودي. 
  خامسا: تقسيم الدراسة
  .العامة لمفهوم معيار السبب المرجح في القانون الأمري� المبحث الأول: الأحكام

 .تعريف معيار السبب المرجح المطلب الأول: 
  .دستورية معيار السبب المرجح وأهمية العمل به المطلب الثا�: 
 .تطبيقات معيار السبب المرجح المطلب الثالث: 

   المبحث الثا�: معيار السبب المرجح في النظام السعودي
   .السبب المرجح بوصفه مبررا للقبض أو التفتيش دون أمر أو إذن لمطلب الأول:ا 
السبب المرجح بوصفه مبررا لإصدار الأمر بالقبض أو التفتيش أو  المطلب الثا�: 

 . الإذن به
 .السبب المرجح بوصفه مبررا للادعاء والمحاكمة المطلب الثالث: 



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٨٨٧

  المبحث الأول

  يار السبب المرجح في القانون الأمري�الأحكام العامة لمفهوم مع
يقــدم هــذا المبحــث نبــذة عــن معيــار الســبب المــرجح المعمــول بــه في القــانون  

الأمري�، وذلك من خلال تناول بعـض أهـم المحـاور الرئيسـية الخاصـة بـه والتـي 
  تشتمل على تعريفه، دستوريته وأهميته، وأخ�ا تطبيقاته. 

  المطلب الأول

  ب المرجحتعريف معيار السب
في إطار القانون الجنا� بأنه  Probable Causeيعرف مصطلح السبب المرجح  

أي سبب وجيه يدفع للاعتقاد بأن جر�ة ما قد ارتكبت على الأرجح، وأن شخصا ما 
يرجح ارتكابه لها، ويعمل �ضمون هذا المصطلح كمعيار يجب تطبيقـه عنـد القـبض 

التالي �كن تعريـف معيـار السـبب المـرجح . وب)١(على شخص ما أو تفتيش مكان ما
Probable Cause Standard  بأنه ذلك المعيار الذي يجب تطبيقه أو استيفاؤه قبل

، أو )٢(أن تقوم الشرطة بالاعتقال أو إجراء تفتيش أو الحصول عـلى مـذكرة اعتقـال
رجح عند إسناد تهمة ما للمتهم للادعاء عليه لمحاكمته، حيث يشمل مفهوم السبب المـ

أيضا أي سبب معقول يدفع لافتراض أن التهمة المراد اتهام أي شخص بهـا لهـا مـا 
  .)٣(يبررها

وعلى الرغم من أن السبب المرجح هو عبارة عن حقائق وأدلة تدفع إلى الاعتقاد  
بأن شخصا قد ارتكب الجر�ـة بالفعـل، إلا أنـه وفي الوقـت نفسـه لا يشـكل دلـيلا 

ص للجر�ة، وإ�ـا يـوفر فقـط سـببا كافيـا لاعتبـاره قاطعا على ارتكاب هذا الشخ
ــه  ــاء علي ــه و/أو الادع ــه و/أو تفتيش ــبرر اعتقال ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــته� بارتكابه م

  .)٤(ومحاكمته

                                                           
)1(  Cambridge Dictionary, Probable Cause, (Last Access October 20, 2024), 

available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/probable-
cause  

(2) See Probable Cause, Cornell Law School, (Last Access October 20, 

2024), available at: https://www.law.cornell.edu/wex/probable_cause 

(3) Merriam-Webster, Probable Cause, (Last Access October 20, 2024), 

available at: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/probable%20cause  

(4) The Law Dictionary, Probable Cause Definition & Legal Meaning, (Last 
Access October 20, 2024), available at: https://thelawdictionary.org/probable-
cause/  
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وعادةً ما تجد المحاكم سبباً مرجحا للاعتقال عندما يكون هناك أسـاس معقـول  
كم هذا السبب في حال يدفع للاعتقاد بأن هناك جر�ة تم ارتكابها، وقد تجد المحا

التفتيش عند الاعتقاد المعقول بوجود دليل الجر�ـة في المكـان المـراد تفتيشـه، كـ� 
�كن للسبب المرجح أيضًا وفي ظل الظروف الملحة أن يبرر القبض أو التفتيش حتى 
بدون إذن أو أمر قضا�، إلا أنه يجب تقديم الأشخاص المقبـوض علـيهم دون إذن 

لى الجهة القضائية المختصة خلال فترة قص�ة لاتخاذ قرار قضا� أو أمر قضا� إ
  .)١(سريع بشأن تحديد وجود سبب مرجح من عدمه

فيمكن للشرطة على سبيل المثال القيام بالقبض في الأحوال الملحة دون الحصول  
على مذكرة قضائية في حال وجـود سـبب مـرجح يـبرر ذلـك، ويكـون هـذا السـبب 

إذا كانـت  Beck v. Ohioالمحكمة العليـا الأمريكيـة في قضـية موجودا وفقا لرأي 
طـة في تلـك اللحظـة والمعلومـات التـي لـديهم  الحقائق والظروف ضمن علـم الشر
جديرة بالثقة إلى حد معقول وكافية لتبرر للرجل الحكيم الاعتقاد بأن المشتبه به قـد 

يعنـي أنـه يجـب عـلى . ففي ح� أن هـذا المعيـار لا )٢(ارتكب أو كان يرتكب جر�ة
الذي قام بالقبض دون الحصول على مذكرة بذلك مثلا أن تكـون لديـه أدلـة قويـة 

، إلا أنه يجب أن يكون لديه أك� من )٣(لإثبات التهمة �ا لا يدع مجالاً للشك المعقول
  . )٤(مجرد شك للقيام بهذا القبض

 Probable Causeوبالتالي، فإنه من المهم التفريق ب� معيار السـبب المـرجح  

Standard  ومعيار الاشتباه المعقـولReasonable Suspicion Standard  والـذي
يجيز لرجل الشرطة استيقاف شخص ما أو احتجازه لفترة وجيـزة للتحقـق منـه، إذا 
اعتقد رجل الشرطة بناء على تدريبه وخبرته بأن هذا الشـخص يشـتبه انخراطـه في 

                                                           

(1) Probable Cause, Cornell Law School, supra. 

(2) 379 U.S. 89 (1964) 
 The Reasonable"أي أنه لا يجب عليه أن يطبق معيار الشك المعقول الخاص بالمحاكمة  )٣(

Doubt Standard وهو المعيار المستخدم لإثبات إذنـاب المـتهم دون وجـود شـك منطقـي أو ،"
معقول، انظر جلال هاشم سحلول، معيار الشك المعقول والمعيار المقابل له في النظام الجزا� 

  م.٢٠٢١)، الرياض، ١)، العدد (٣٧السعودي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد (

(4) Joseph G. Cook, Probable Cause to Arrest, 24 Vanderbilt Law Review 

317 (1971), P. 317. 



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٨٨٩

معيار السبب المرجح، والذي يسـتند عنـد تطبيقـه . فعلى العكس من )١(نشاط إجرامي
إلى السلطة التقديرية للشخص الطبيعي المعقول، فإن معيار الاشـتباه المعقـول يعتمـد 

طـة �وجـب )٢(على السلطة التقديرية لضابط الشرطة نفسه . حيث يجوز لرجـل الشر
بـات مـن والذي يعتبر أقل درجة مـن حيـث القـوة في الاث –معيار الاشتباه المعقول 

إيقاف المشتبه به في حال كان هذا الإيقاف مبنيـا عـلى شـك  -معيار السبب المرجح 
معقول وحقائق واضحة، وذلك لتفتيشه بشكل محدود للتأكد من عدم حملـه لأسـلحة 
أو مواد خط�ة، أو لاحتجازه لفترة وجيزة للتـأكد من حالته، دون أن يكون له الحق 

تـه بشــكل دقيـق وشــامل أو استصـدار إذن قضــا� في اعتقالـه أو تفتيشــه وممتلكا
  .)٣(بالاعتقال أو التفتيش

و�كن تلخيص أهم الفروقات ب� كل من معيار الاشتباه المعقول ومعيار السـبب  
  :)٤(المرجح في� يلي

في حالـة الاشــتباه المعقــول يكـون لرجــل لشرـطـة الحـق في اســتيقاف المــتهم  -١
لابسه فقط، أما في حالة السبب المرجح فيكون لتفتيشه من خلال اللمس الخارجي لم

  لرجل الشرطة الحق في تفتيش المشتبه به وأمتعته وسيارته بشكل كامل.
قد تؤدي حالة الاشتباه المعقول إلى توافر سبب مرجح �ا أنها حالة سابقة لـه  -٢

  وذلك إن صحت شكوك رجل الشرطة التي استوقف المشتبه بها لأجلها.
ه المعقول هـي حالـة عامـة �كـن أن تشـمل أي شـخص يتصرـف حالة الاشتبا -٣

بطريقة تدعو إلى الريبة، وذلك على خـلاف السـبب المـرجح والـذي يخـص شخصـا 
  بعينه أو مكانا محددا.

                                                           

 (1) The Law Dictionary, Definitions of Probable Cause Vs. Reasonable 

Suspicion, (Last Access October 20, 2024), available at:  
https://thelawdictionary.org/article/definitions-of-probable-cause-vs-
reasonable-suspicion/  

 المرجع السابق. )٢(

(3) Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) 

طـ لإلقـ )٤( اء القـبض أو التفتـيش أو يوسف حجي المطـ�ي، السـبب القـانو� المحتمـل كشر
إصدار الإذن به� في القانون الأمري�، مجلة كلية القانون الكويتيـة العالميـة، السـنة الحاديـة 

 .٦٤-٦٣م، ص ٢٠٢٢)، ٤١)، العدد التسلسلي (١عشرة، العدد (
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يكون لدى رجل الشرطة �وجب حالة الاشتباه المعقول حدس بـأن المشـتبه بـه  -٤
ة قويـة بارتكـاب شـخص مـا يخفي أمرا، أما في حالة السبب المرجح فهناك احت�لي

  لجر�ة.



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٨٩١

  المطلب الثا�

  دستورية معيار السبب المرجح وأهمية العمل به
ينص التعديل الرابع للدستور الأمري� على أنه "لا يجوز انتهاك حـق النـاس في  

أن يكونوا آمن� على أشخاصهم ومنـازلهم ومسـتنداتهم وممتلكـاتهم، مـن عمليـات 
لمعقولة، ولا يجوز إصدار أي مذكرة بهـذا الخصـوص، إلا التفتيش أو الاحتجاز غ� ا

بناء على سبب مرجح، مدعومًا بالقسم أو التوكيـد، عـلى أن تبـ� بالتحديـد المكـان 
  .)١(المراد تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها"

ومن نص التعديل الرابع لدستور الولايات الأمريكية تنشأ قاعـدة إجرائيـة مهمـة  
) والتي مفادها: اسـتبعاد كـل دليـل Exclusionary Ruleى بقاعدة الاستبعاد (تسم

يتم التحصل عليه بانتهاك أحكام التعديل الرابع من خلال القيام بعمليات قـبض أو 
  .)٢(تفتيش غ� مشروعة

في  )٣(Mapp v. Ohioوتــتلخص أهميــة العمــل بهــذه القاعــدة وفقــا لقضــية  
  : )٤(المبررين الآتي�

التصدي لأية انتهاكات للحقوق الدسـتورية مـن خـلال منـع الاسـتفادة مـ� أولا: 
يحفز على القيام بهـذه الانتهاكـات ابتـداء، وهـو اسـتخدام الأدلـة المتحصـل عليهـا 
بطريقة غ� مشروعة في محاكمة المتهم؛ ثانيـا: أن العمـل بهـذه القاعـدة هـو أمـر 

  ضروري للقول بصحة العمل القضا�.
تأكيد نص التعديل الرابع المذكور أعلاه على عدم جواز إصـدار وعلى الرغم من  

أي مذكرة قضائية لأغراض الاعتقال أو التفتيش إلا بناء على سبب مرجح، إلا أنه � 
ك�  -يحدد المعنى الفعلي لعبارة "سبب مرجح". وقد حاولت المحكمة العليا الأمريكية 

أخذها في الاعتبار بأن السبب المرجح توضيح المقصود بهذه العبارة مع  -سيتم بيانه 
  هو مفهوم مرن ويعتمد مدى تحققه على الظروف الخاصة بكل قضية على حدة.

                                                           

(1) U.S. Const. amend. IV. 

لقـبض والتفتـيش غـ� مشاري خليفة العيفان، قاعدة استبعاد الدليل المتحصل عليـه مـن ا )٢(
  .١٢١م، ص ٢٠١١)، ١١٥٤)، العدد (٣٥المشروع� في القانون الأمري�، مجلة الحقوق، المجلد (

(3) 367 U.S. 643 (1961) 

  .١٢٩العيفان، المرجع السابق، ص  )٤(
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على سبيل المثال، اتبعت المحكمـة منهجـا مرنـاً  )١(Illinois v. Gatesففي قضية  
عنـدما نظــرت إلى الســبب المــرجح باعتبــاره معيـارًا "عمليًــا وغــ� فنــي" يســتدعي: 

ت الواقعية والعملية للحياة اليومية التي يتصرف بناءً عليها الرجال العقلاء "الاعتبارا
. وتطبيقـا لـذلك، �كـن القـول بوجـود السـبب المـرجح "عنـدما تكـون )٢(والحك�ء"

الحقائق والظروف المعروفة كافية لتسوغ لرجل صاحب حكمة معقولة الاعتقاد بأنـه 
  . )٣(ة"سيتم العثور على مواد محظورة أو دليل لجر�

ووفقا للمحكمة العليا الأمريكية فإن السـبب المـرجح لا يتطلـب سـوى فرصـة أو  
احت�لية كبـ�ة أو مرجحـة لحصـول نشـاط إجرامـي، ولـيس إثباتـا فعليـا لحصـول 
نشاطات إجرامية، حيث لا يشكل السـبب المـرجح معيـارًا مرتفعًـا يصـعب تطبيقـه أو 

 totality of the“الظــروف تحققــه، بــل هــو معيــار مــرن ويعتمــد عــلى مجمــل

circumstances” ٤(والتي ترجع المحكمة في تفس�ها لمعيار المعقولية(.  
وللعمل �عيار السبب المرجح أهمية كب�ة. فاشتراط تحقق السبب المرجح كمـبرر  

للقبض أو التفتيش أو لإصدار الإذن به� هو أمـر �ثـل ضـ�نة مهمـة للأفـراد في 
ة، في مراحل الاستدلال، التحقيق، والمحاكمة. و�كن تلخيص مواجهة السلطات المعني

                                                           

(1) 462 U.S. 213, 238 (1983) 

(2) Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 (1983)  

(3) Charles Doyle, CSR Memorandum to the United Senate Select 

Committee on Intelligence entitled "Probable Cause, Reasonable Suspicion, 
and Reasonableness Standards in the Context of the Fourth Amendment and 
the Foreign Intelligence Act", (January 30, 2006), P. 1, (Last Access October 

20, 2024), available at: https://sgp.fas.org/crs/intel/m013006.pdf, citing 

Ornelas v. United States, 517 U.S. 690, 696 (1996); Illinois v. Gates, 462 

U.S. 213, 238 (1983),  

(4) Probable Cause, Cornell Law School, supra. See Kit Kinports, Probable 

Cause and Reasonable Suspicion: Totality Tests or Rigid Rules?, 163 U. PA. 

L. REV. ONLINE 75 (2014), P. 75.  

District of Columbia v. Wesby, 583 U.S. (2018).، See also Illinois v. Gates, 

462 U.S. 213 (1983) 
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 القانون العام  ٣٨٩٣

أهمية العمل �عيار السبب المـرجح كمـبرر للقـبض أو التفتـيش أو لاستصـدار الإذن 
  :)١(به� في مجموعة من النقاط المتمثلة في� يلي

أولا: �نـع اشـتراط تحقـق الســبب المـرجح رجـال الضــبط الجنـا� مـن القيــام 
لتفتيش غ� المشروعة. حيث يعمل معيار السـبب المـرجح كحـارس بعمليات القبض وا

  )٢(للبوابة ب� الأفراد وب� أي تدخلات غ� مبررة لجهات إنفاذ القانون.
ثانيا: للعمل بالسبب المرجح أهمية بالغة في ح�ية الحياة الخاصة للأشـخاص في 

انون. فـلا المجتمع من أي انتهاك أو تعدي قـد �ـارس مـن قبـل جهـات إنفـاذ القـ
يستطيع ضابط الشرطة عند العمل �عيار السـبب المـرجح إيقـاف الأشـخاص بشـكل 
عشوا�، بل يجـب أن يكـون لديـه سـبب وجيـه ومـبرر للاعتقـاد بارتكـاب شـخص 

 )٣(لجر�ة أو أنه على وشك ارتكابها.
ثالثا: يزيد اشتراط السبب المرجح من حرص جهـات إنفـاذ القـانون عـلى جديـة 

  ات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي الجرائم.وفعالية عملي
رابعا: في تحقق السبب المرجح دور في الحفاظ عـلى مشرـوعية الأدلـة التـي تـم 
التحصل عليها، الأمر الـذي يحـول مـن احت�ليـة طعـن المجـرم� في مشرـوعيتها، 

  وإفلاتهم من العقوبة في نهاية المطاف.
ستصـدار إذن قضـا� للقـبض أو خامسا: يعزز اشتراط السبب المـرجح كمـبرر لا 

التفتيش من رقابة السلطة القضائية على رجال الضبط الجنا�، حيث يوجب علـيهم 
  تقديم معلومات واقعية ودقيقة ومفصلة ترجح بارتكاب شخص لجر�ة.

                                                           
 .٦٨-٦٧المط�ي، المرجع السابق، ص  )١(

(2) Erica R. Goldberg, Getting Beyond Intuition in the Probable Cause 

Inquiry, 17 Lewis & Clark L.Rev. 789 (2013), P. 7. 

(3) Andrew E. Taslitz, What is Probable Cause and Why We Should Care? 

The Costs, Benefits, and Meeting of Individualized Suspicion, Law and 

contemporary Problems, Vol. 73:145, 2010, P. 176.  



 
  ٣٨٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث

 تطبيقات معيار السبب المرجح
ل أن تقوم الشرطة يشترط التعديل الرابع للدستور الأمري� توفر سبب مرجح قب 

بالاعتقال أو التفتيش أو للحصول على مذكرة أو إذن للقيام بهـ�، كـ� يعتـبر تـوفر 
 هذا السبب شرطا أساسيا للادعاء والمحاكمة، وذلك وفقا لما يلي:

أولا: السبب المرجح كمبرر للقبض أو التفتيش دون الحصول على إذن أو مذكرة 
 قضائية

يكية في أك� من قضية على افـتراض عـدم معقوليـة أكدت المحكمة العليا الأمر 
. إلا أنـه وفي )١(إجراءات القبض والتفتيش التي يتم القيام بها دون مـذكرة قضـائية

�كن للسبب المرجح واسـتنادا لمـا نـص عليـه التعـديل الرابـع  )٢(ظل الظروف الملحة
أو مـذكرة  للدستور الأمري� أن يبرر إجراء القبض أو التفتيش بـدون إذن قضـا�

قضائية، شريطة مثـول الشـخص المقبـوض عليـه بـدون إذن قضـا� أمـام السـلطة 
القضائية المختصة بعد وقت قص� من اعتقاله لتقرير وجود مثل هذا السبب الـذي 

، وعـلى أن تـتم الشـهادة )٣(يؤدي انعدامه إلى جعل القبض وأي دليل ينتج عنه باطلا
  .)٤(مثل هذا السبب في المحكمة لاحقا بعد التفتيش بوجود

وسواء �ثل السبب المرجح الذي يبرر إجراء القبض بدون إذن قضا� في أدلـة  
أو ظروف أو وقائع تدل على ارتكاب شخص ما لجر�ة، فإن هذا السـبب يجـب أن 
يتوفر أثناء إلقاء القبض على المشـتبه بـه أو قبـل ذلـك بوقـت قصـ� ولـيس كافيـا 

                                                           
(1) Martin R. Gardner, Searches and Seizures of Automobiles and Their 
Contents: Fourth Amendment Considerations in a Post-Ross World, 62 Neb. 
L. Rev. (1983), P. 4. 

والتي عرفتها المحكمة العليا الأمريكية بأنها "الظروف التي من شأنها أن تجعل أي شخص  )٢(
عاقل يعتقد أن الدخول (أو أي إجراء سريع آخر ذي صلة) كان ضرورياً لمنـع الأذى الجسـدي 

بعـض  للضباط أو الأشخاص الآخرين، أو تدم� الأدلة ذات الصـلة، أو هـروب المشـتبه بـه، أو
 United العواقب الأخرى المحبطـة بشـكل غـ� مناسـب للجهـود المشرـوعة لإنفـاذ القـانون".

States v. McConney, 728 F.2d 1195 (9th Cir. 1984(. 

(3) Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) 

(4) Probable Cause, Cornell Law School, supra. 
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يخضع تقدير هذا الوقت لرقابـة المحكمـة العليـا  ، حيث)١(للحصول على إذن قضا�
  .)٢(الأمريكية وبناء على الظروف والملابسات الخاصة بكل جر�ة على حدة

ويجب ولصحة إجراء القـبض أو التفتـيش دون الحصـول عـلى إذن قضـا� أن  
يكون رجل الشرطة الذي قـام بـأي مـنه� حسـن النيـة في اعتقـاده بتـوفر السـبب 

 وقعا باطل� مع استبعاد جميع الأدلة المترتبة عليه�، عل� بأن تقدير ، وإلا)٣(المرجح
  .)٤(هذه المسألة هو أمر يخضع لرقابة المحكمة العليا الأمريكية

السبب المرجح بوصفه مبررا لاستصدار إذن أو مذكرة قضائية بالقبض أو  ثانيا:
  التفتيش

بل القـاضي المخـتص بنـاء �كن تعريف مذكرة الاعتقال بأنها وثيقة تصدر من ق 
على سبب مرجح يدعو للاعتقاد بشكل معقول بأن هنـاك جر�ـة قـد تـم ارتكابهـا، 

 )٥(وذلك لغرض تخويل الشرطة إلقاء القـبض عـلى شـخص مـتهم بارتكـاب جر�ـة.
بناء على سبب  -وتعرف مذكرة التفتيش بأنها وثيقة تصدر من قبل القاضي المختص 

تخول الشرطة ولغرض البحث عن الأدلـة  -دلة جنائية مرجح يدعو للاعتقاد بوجود أ 
  )٦(تفتيش شخص مع� أو مكان محدد أو حتى سيارة.

 Federal Rules of Criminalووفقا للقواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائيـة  

Procedure (Fed. R. Crim. P(.  فإنه يجب على القاضي المختص في حال تلقـي
ى بشأن جر�ة تم ارتكابها أن يصـدر مـذكرة أو إذنـا إفادة خطية أو معلومات أخر 

  )٧(بالقبض أو التفتيش إذا كان هنالك سبب مرجح يدعو إلى ذلك.

                                                           
  .٨٧المط�ي، المرجع السابق، ص  )١(
 .٨٨المرجع السابق، ص  )٢(
  )Winkle v. Kropp 279 F. Supp. 532 (E.D. Mich. 1968أنظر  )٣(
  .١٧٥-١٧٢، أنظر أيضا العيفان، المرجع السابق، ص ٩١-٨٩المط�ي، المرجع السابق، ص  )٤(

(5) Arrest Warrant, Cornell Law School, (Last Access October 20, 2024), 

available at: https://www.law.cornell.edu/wex/arrest_warrant  

(6) Search Warrant, Cornell Law School, (Last Access October 20, 2024), 

available at: https://www.law.cornell.edu/wex/search_warrant  

(7) Fed. R. Crim. P., Rule 41.(d) 
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ويشترط لاستصدار مذكرة التفتيش، أن تدعم الإفادة الخطية المقدمة من ضباط  
أو الشـهادة المسـجلة،  ،)١(الشرطة والذين يفترض بـأنهم مصـدر موثـوق للمعلومـات

، )٢(فتيش من خلال بيان سبب الاعتقاد بوجود سبب مرجح يـبرر التفتـيشمذكرة الت
حيث تلعب خبرة هؤلاء الضباط وتدريبهم دورا كب�ا في تقدير وجود السبب المرجح 

والتي قد  )٤(، وذلك إلى جانب المعلومات المقدمة من الضحايا أو الشهود)٣(من عدمه
  .)٥(يتم تضمينها في الشهادة الخطية

طـة للقـاضي المخـتص  ويجب أن  تكون جميع المعلومـات المقدمـة مـن قبـل الشر
ــة  ــأن التفاصــيل المتعلق ــحيحة بش ــة وص ــيش دقيق ــالقبض أو التفت ــدار الإذن ب بإص

، كـ� )٦(بالشخص أو المكان المراد تفتيشه أو الأدلة، وإلا كان الإذن القضـا� بـاطلا
يضـمن الإذن جميـع  يجب وفي حال ما إذا اقتنع القاضي بصحة هذه المعلومات أن

المعلومات الأساسية المتطلبة قانونا، كتلك المتعلقـة بالشـخص المـراد القـبض عليـه أو 
المكان المراد تفتيشه ووقت التفتيش وغ� ذلك، وإلا بطل الإذن وما قد ينتج عنه من 

، على أن يؤخذ في الاعتبار طبيعة الخطأ )٨(، إلا إن تصرف الضابط بحسن نية)٧(أدلة
  .)٩(دى إلى بطلان الإذن وطريقة تنفيذهالذي أ 

  ثالثا: السبب المرجح بوصفه مبررا للادعاء والمحاكمة
�تــد مفهــوم الســبب المــرجح ليشــمل حتــى المحاكمــة الجنائيــة، فبالإضــافة إلى  

اشتراط تحقق السـبب المـرجح بوصـفه مـبررا لعمليـات القـبض والتفتـيش، تتطلـب 
ئية أن يكون المدعي العام معتقدا بوجـود سـبب القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنا

                                                           

(1) Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978) 

(2) Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560 (1971) 

(3) United States v. Mick, 263 F.3d 553 (6th Cir. 2001) 

(4) U.S. v. Schaefer, 87 F.3d 562 (1st Cir. 1996) 

(5) Probable Cause, Cornell Law School, supra. 

(6) Groh v. Ramirez, 540 U.S. 551 (2004) 

(7) Maryland v. Garrison, 480 U.S. 79 (1987).،  

  .٨٦-٨٥المط�ي، المرجع السابق، ص 

(8) U.S. v. White, 356 F.3d 865 (8th Cir. 2004) 

(9) U.S. v. Clark, 638 F.3d 89 (2d Cir. 2011) 
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وبالتـالي، فإنـه يجـب  )١(يرجح ارتكاب الشخص لجر�ة حتى يتمكن مـن محاكمتـه.
 Model Rules of Professionalعليه ووفقا للقواعد النموذجية للسـلوك المهنـي 

Conduct أن �تنع عن المقاضاة عن أي تهمة يعلم أنها غ� مدعومـة بـأي سـبب ،
 .)٢(مرجح

من القواعد الفيدرالية للإجـراءات الجنائيـة  ٥.١إضافة إلى ذلك ووفقا للقاعدة  
فإنه يجب على القاضي كأصل إجراء جلسة است�ع أولية في حال كان المدعى عليـه 
متهً� بارتكاب جر�ة لا تعد مـن ضـمن المخالفـات اليسـ�ة إلا إذا: تنـازل المـدعى 

لاتهـام لـه مـن قبـل هيئـة محلفـ� كـبرى في عليه عن هذه الجلسـة؛ تـم توجيـه ا
المحكمة؛ تقدمت الحكومة �علومات معينة تفيد باتهامه بارتكاب جناية أو �علومات 
لاتهامه بارتكاب جنحة؛ أو في حال موافقة المدعى عليه أمام القاضي على المحاكمة 

  .)٣(بعد اتهامه بارتكاب جنحة
لية سبباً مرجحا للاعتقاد بـأن جر�ـة فإذا وجد القاضي في جلسة الاست�ع الأو  

قد تم ارتكابها وأن المدعى عليه هو من ارتكبها، فيجب عليـه عندئـذ أن يطلـب مـن 
. أما إذا � )٤(المدعى عليه الحضور على الفور لإجراء المزيد من الإجراءات القضائية

ير القاضي أن هناك سببا مرجحا لهـذا الاعتقـاد فيجـب عليـه أن يـرفض الشـكوى 
ويطلــق سراح المــتهم دون أن يكــون لــذلك أي تــأث� عــلى محاكمتــه لاحقــا لــنفس 

  .)٥(الجر�ة التي تم اتهامه بها (في حال ظهور أدلة جديدة مثلا)

                                                           

(1) Samuel Strom, legally reviewed by Rhonda Earhart, Probable Cause, 

Find Law, (Last Access October 20, 2024), available at:  
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-rights/probable-cause.html  

(2) Model Rules of Professional Conduct, Rule 3.8, American Bar 

Association, (Last Access October 20, 2024), available at: 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications
/model_rules_of_professional_conduct/rule_3_8_special_responsibilities_of_
a_prosecutor/  

(3) Fed. R. Crim. P., Rule 5.1.(a) 

(4) Fed. R. Crim. P., Rule 5.1.(e) 

(5) Fed. R. Crim. P., Rule 5.1.(f) 
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إضافة إلى ذلك، وكحق دسـتوري للمـتهم وفي الجـرائم أو الجنايـات الخطـ�ة،  
، )١(فـ� كـبرىيجب وحتى تتم محاكمته أن يتم توجيه الاتهام له من قبل هيئـة محل

بعد أن تقرر ما إذا كانت هنالك أدلة كافية لمحاكمته، عل� بأن هذه الهيئـة ولغـرض 
ــة  -تقريــر هــذه المســألة  ــة المحلفــ� الصــغرى الخاصــة �رحل وعــلى خــلاف هيئ

لا تطبق معيار الشك المعقول المستخدم لإدانة المتهم في المحاكمة، وإ�ا  - )٢(المحاكمة
  .)٣(لمرجحتطبق معيار السبب ا

                                                           
حيث ينص التعديل الخـامس للدسـتور الأمـري� عـلى أنـه "لا يجـوز اعتقـال أي شـخص  )١(

و مضبطة اتهـام لاستجوابه بشأن جناية أو جر�ة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أ
  عن هيئة محلف� كبرى...".

لمزيد من المعلومات حول هيئة المحلف� الصغرى والخاصة بالمحاكمة أنظـر جـلال هاشـم  )٢(
ســحلول، "قضــاء المحلفــ� الجنــا� في القــانون الأمــري� وصــلاحيته للتطبيــق في النظــام 

، ٦٧العـدد  ٢٦اض، المجلـد السعودي"، مجلـة البحـوث الأمنيـة، كليـة الملـك فهـد الأمنيـة، الريـ
  م.٢٠١٧

(3) Sarah Williams, legally reviewed by Melissa Bender, How Does a Grand 

Jury Work?, Find Law, (Last Access October 20, 2024), available at: 
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/how-does-a-grand-
jury-work.html  
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  المبحث الثا�

  معيار السبب المرجح في النظام السعودي
ــبب المــرجح في النظــام   ــار الس ــمون معي ــن العمــل �ض في إطــار الحــديث ع

السعودي، فقد حذرت الشريعة الإسلامية عموما ًمن اتباع الظن قال تعالى "يـَا أيَُّهَـا 
نَ الظَّنِّ  وعـن أ� هريـرة رضي  )١(إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ". الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِ�اً مِّ

؛ فَـإنَِّ الظَّـنَّ أكَْـذَبُ  اكُمْ وَالظَّـنَّ الله عنه عن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال "إِيَّـ
سُوا، وَلاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَلاَ تبَاَغَضُـوا، وكَُ سُوا، وَلاَ تجََسَّ ونـُوا الحَْدِيثِ، وَلاَ تحََسَّ

عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً".
ك� أكدت الشريعة الإسلامية على ضرورة التبـ� والتثبـت مـن  )٢(

الأخبار قبل إصدار الأحكام، قال تعالى "ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنـُوا إنِ جَـاءكَُمْ فَاسِـقٌ بِنبَـَإٍ 
   )٣( مَا فَعَلتُْمْ ناَدِمَِ�".فَتبَيََّنوُا أنَ تصُِيبوُا قوَْمًا بِجَهَالةٍَ فَتصُْبِحُوا عَلىَٰ 

أما على مستوى الأنظمة السـعودية، فهنالـك العديـد مـن المـواد القانونيـة التـي  
نصت صراحة على حرمة الإنسان وحريته وممتلكاته من أي قبض أو تفتيش مخالف 

) من النظام الأساسي للحكـم ٣٦للأحكام المنصوص عليها نظاما. حيث نصت المادة (
فـات أحـد، أو توقيفـه، أو حبسـه، إلا  )٤(لكةفي المم على أنـه "... لا يجـوز تقييـد تصر

) من ذات النظام عـلى أن " للمسـاكن �٣٧وجب أحكام النظام". ك� نصت المادة (
حرمتها، ولا يجوز دخولهـا بغـ� إذن صـاحبها، ولا تفتيشـها، إلا في الحـالات التـي 

  يبينها النظام".
) منـه تـنص ٢نجـد أن المـادة ( )٥(ت الجزائية السعوديوبالرجوع لنظام الإجراءا 

على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشـه، أو توقيفـه، أو سـجنه، إلا في 
) من ذات النظـام عـلى أن ٤١الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ...". ك� تنص المادة (

حرمـة الشـخص "للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجـب صـيانتها. و 
تحمي جسده وملابسه وماله وما معـه مـن أمتعـة. ...". كـ� أن هنالـك العديـد مـن 

                                                           
  .١٢سورة الحجرات، الآية  )١(
، صـحيح البخـاري، تحقيـق محمد بن إس�عيل بن إبراهيم بن المغـ�ة البخـاري الجعفـي )٢(

 .١٩هـ، ص ١٤٢٢، دار طوق النجاة، ب�وت، ١، ط٨ج�عة من العل�ء، ج
 .٦سورة الحجرات، الآية  )٣(
 هـ.١٤١٢/  ٨/  ٢٧) بتاريخ ٩٠الصادر بالأمر المل� رقم (أ/ )٤(
 هـ.١٤٣٥/  ١/  ٢٢) بتاريخ ٢الصادر بالمرسوم المل� رقم (م/ )٥(



 
  ٣٩٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

النصوص التي نظمت مسألة صلاحية تقدير حق الادعاء العام والمحاكمة ضد المتهم 
في القضايا الجزائية ك� سيتضح بيانه. ولكن، هـل يعمـل النظـام السـعودي �عيـار 

راءات القبض أو التفتيش أو الادعاء والمحاكمة كـ� السبب المرجح بوصفه مبررا لإج
  هي الحال في القانون الأمري�؟

للإجابة على هذا التساؤل، يعرض هذا المبحث لما إذا كان هنالك تطبيقات فعليـة  
محتملة لمعيار السبب المرجح في النظام السعودي بوصفه معيارا يجب تحققه لصـحة 

  دعاء على المتهم ومحاكمته، وذلك ك� يلي:إجراءات القبض أو التفتيش أو للا 
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  المطلب الأول

  السبب المرجح بوصفه مبررا للقبض أو التفتيش دون أمر أو إذن
يجيز النظام السعودي لرجل الضبط الجنـا� القـبض عـلى المـتهم وتفتيشـه في  

حال الضرورة دون الحاجة إلى الحصول على أمر بالقبض أو التفتـيش متـى كانـت 
متلبسا بها. وذلك على اعتبار أن كلا من القبض والتفتـيش �ـثلان حـالتي الجر�ة 

. وتكون الجر�ة متلبسا بها إذا أدركها رجل )١(ضرورة إجرائية مقررة �وجب النظام
الضبط الجنا� حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت قريب وهذا ما يسـمى بـالتلبس 

يا وفقـا لـذات المـادة إذا تبـع المجنـي أو الحقيقي. ك� تعد الجر�ة متلبسا بها حكم
العامة شخصا مع الصياح بعد وقوعها، أو في حال كان مرتكبها عقب وقوعها بوقت 
قريب يحمل ما �كن الاستلال منه على أنه فاعل أو شريك في الجر�ـة كالأسـلحة 
أو الأدوات أو غ�ها، أو في حال وجدت به في ذلك الوقت علامـات أو آثـار تفيـد 

. عل� بأنه يجب ولتحقق حالة التلبس أن يـتم إدراكهـا أو اكتشـافها بطريقـة )٢(لكبذ
 .)٣(مشروعة

) مـن نظـام الإجـراءات ٣٣فأما بالنسـبة لإجـراء القـبض، فقـد أجـازت المـادة ( 
الجزائية لرجل الضبط الجنـا� أن يقـبض عـلى المـتهم الحـاضر في حـال التلـبس 

فية على اتهامه، على أن يتم تحرير محضر بارتكاب الجر�ة شريطة وجود دلائل كا
النيابة العامة فورا، مع الأخذ في الاعتبـار بأنـه لا يجـوز بـأي  إبلاغبذلك، وأن يتم 

حال من الأحوال إبقاء المتهم المقبوض عليه موقوفًا لمدة تزيـد عـن أربـع وعشرـين 
ا، فعـلى ساعة إلا �وجب أمر كتا� من المحقق. أما في حال � يكن المـتهم حـاضر 

رجـل الضـبط الجنــا� إصـدار أمــر بـالقبض عليــه وإحضـاره، مــع بيـان ذلــك في 
   )٤(المحضر.

                                                           
ــة  )١( ــة في نظــام الإجــراءات الجزائي ــد الله الشرــيف، الضرــورة الإجرائي أنظــر حســ� عب

 .٣٢-٢٤م، ص ٢٠٢٠)، ٣٠دولية للبحوث النوعية المتخصصة، العدد (السعودي، المجلة ال
 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٣٠المادة ( )٢(
ياسم� أحمد أحمد، اختصاصات سلطة الضبط الجنـا� في نظـام الإجـراءات الجزائيـة  )٣(

  .٨٠م، ص ٢٠٢٣، ملحق، ٧السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار أمر القبض والإحضار هـو اختصـاص اسـتثنا� لرجـل  )٤(

الضبط الجنا� تقتضيه الضرورة الإجرائية بسبب حالة التلبس، حيـث إن هـذا الإجـراء يعتـبر 



 
  ٣٩٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

) من اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الإجـراءات الجزائيـة ١٩/١وقد أوضحت المادة ( 
) بأنهــا ٣٣المقصــود بعبــارة "الــدلائل الكافيــة" المشــار إليهــا في المــادة ( )١(السـعودي

غ وضـع الشـخص في دائـرة "العلامات الخارجية مـن قـ رائن وأمـارات قويـة تسـوِّ
الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنا�". وعرفها الفقه القـانو� 
بأنها "الشبهات القوية التي يستنتج منها على سبيل الاحت�ل الغالب وقوع الجر�ـة 

  .)٢(ونسبتها إلى المتهم"
) من نظام الإجـراءات ٣٣ن إعطاء المادة (وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم م 

الجزائية الحق لرجل الضبط الجنا� في القبض على المتهم في حـال وجـود دلائـل 
) من ذات النظـام أوجبـت عليـه أن يسـمع عـلى ٣٤كافية على اتهامه، إلا أن المادة (

ترجح إذا  -ساعة إلى المحقق  ٢٤الفور أقوال المتهم المقبوض عليه، وأن يرسله خلال 
والذي يجب عليه بدوره أن يقوم باسـتجواب المـتهم  -وجود دلائل كافية على اتهامه 

  ساعة لتقرير توقيفه أو الإفراج عنه. ٢٤خلال 
ومـن خــلال اسـتقراء نصــوص المــواد سـالفة الــذكر، يـرى الباحــث أن النظــام  

السعودي يشترط توفر سبب مرجح لصحة إجـراء القـبض مـن قبـل رجـال الضـبط 
، والذي يتم دون الحصول على أمر به في حالة التلبس وذلـك وفقـا لنصيـ الجنا�

  ) من نظام الإجراءات الجزائية. ٣٤) و(٣٣المادت� (
) مـن النظـام إلى اشـتراط وجـود دلائـل كافيـة لصـحة ٣٣حيث أشارت المـادة ( 

) مــن اللائحــة ١٩القــبض عــلى المــتهم المتلــبس بارتكــاب جر�ــة، وعرفــت المــادة (
ية هذه الدلائل بأنها العلامات الخارجية من الدلائل والأمـارات القويـة التـي التنفيذ

تبرر وضع شخص في دائـرة الاتهـام، والخاضـع تقـديرها لرجـل الضـبط الجنـا�. 
بالتالي، وطالمـا أن الـدلائل الكافيـة هـي العلامـات والأمـارات القويـة وليسـت أيـة 

ونسـبتها إلى المـتهم عـلى سـبيل  علامات، وطالما أنـه يسـتنتج منهـا وقـوع الجر�ـة

                                                                                                                                                      
في الأصل من إجراءات التحقيق. محمد عث�ن عتودي، الإجراءات الواجب اتخاذها مع المتهم 

ن قبل جهات الضبط الجنا�: دراسة تحليلية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مجلـة م
  .٩٦م، ص ٢٠١٩)، ٢)، العدد (٨جامعة جازان للعلوم الإنسانية، المجلد (

  هـ.١٤٣٦/  ٣/  ٢١) وتاريخ ١٤٢الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )١(
م، ٢٠١٣، دار النهضة العربيـة، ١زائية، جمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الج )٢(

 .٤٨٦ص 
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الاحت�ل الغالب، فهذا يفيد بالضرورة أن هذه العلامات تشكل في حـد ذاتهـا سـببا 
مرجحا لوضع الشخص في دائرة الاتهام ومن ثـم القـبض عليـه. إضـافة إلى ذلـك، 

) من ذات النظام صراحة إلى ضرورة تحقق مضمون معيار السبب ٣٤أشارت المادة (
جود دلائل كافية على الاتهام قبـل أن يقـرر رجـل الضـبط الجنـا� المرجح بترجح و 

  إرسال المتهم إلى المحقق بعد س�ع أقواله.
أما في� يتعلق بإجراء التفتيش دون أمـر أو إذن، فقـد أجـاز نظـام الإجـراءات  

الجزائية السـعودي لرجـل الضـبط الجنـا� القيـام بتفتـيش جسـد المـتهم وملابسـه 
. )١(ل التي يجوز فيها نظاما القبض عليه �ا في ذلك حالة التلبسوأمتعته في الأحوا

ك� يحق لرجل الضبط الجنا� عند توفر حالة التلبس تفتـيش مسـكن المـتهم أيضـا 
وضبط ما فيه من أشياء لكشف الحقيقة "إذا اتضـح مـن أمـارات قويـة" تـدل عـلى 

شـخص موجـود في . بل ويحق له أيضـا تفتـيش أي )٢(وجود هذه الأشياء في المسكن
  .)٣(هذا المسكن في حال وجود قرائن تدل على إخفائه ما يفيد في كشف الحقيقة

ووفقا لذلك، �كن القول بأن النظام السعودي يعمل أيضا �عيار السبب المـرجح  
في� يتعلق بإجراء التفتيش في حال التلبس بارتكاب الجر�ة، حيث اشترطت المـادة 

لجزائية لصحة إجراء تفتيش مسكن المتهم وجود أمارات ) من نظام الإجراءات ا٤٤(
قوية تدل على وجود ما يفيد بكشـف الحقيقـة في هـذا المسـكن، أي أنهـا اشـترطت 

  توفر سبب مرجح للقيام بالتفتيش. 
ولكن ماذا عن الأثر المترتب على عدم وجود سبب مرجح للقبض عـلى المـتهم أو  

عـدم وجـود مثـل هـذا السـبب بطـلان  تفتيشه في حالة التلبس؟ فهـل يترتـب عـلى
إجرا� القبض والتفتـيش مـا ينـتج عـنه� مـن أدلـة كـ� هـي الحـال في القـانون 

  الأمري�؟
يذهب الفقه والقضاء المصري بوصفه أ�وذجا مقارنا في هـذه المسـألة تحديـداً  

إلى أنه وعلى الرغم من منح رجل الضـبط الجنـا� سـلطة في تقـدير كفايـة هـذه 
للازمة للقبض على المتهم، إلا أن هذا التقدير يخضع لرقابة سلطة التحقيـق الدلائل ا

وتحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع، فإن � تنته المحكمـة إلى أن الـدلائل كانـت 

                                                           
 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٤٣المادة ( )١(
 ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٤٤المادة ( )٢(
  ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٤٥المادة ( )٣(
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ك� أنه إذا كـان التفتـيش  )١(كافية، يبطل إجراء القبض ويهدر الدليل الذي نتج عنه.
، وكان القبض بـاطلا نتيجـة عـدم وجـود مرتبطا بالقبض ك� هي الحال في التلبس

دلائل كافية أو أمارات قوية، فإن التفتيش يبطل تبعا لذلك ويهـدر أي دليـل مسـتمد 
يـ رقـم ٣٣٦حيث تنص المادة ( )٢(منه.  ١٥٠) من قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصر

م على أنه "إذا تقرر بطلان أي إجـراء، فإنـه يتنـاول جميـع الآثـار التـي ١٩٥٠لسنة 
  ترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك".ت

ــبطلان  ــة لل ــام العام ــالرجوع إلى الأحك ــام  )٣(وب ــررة في نظ ــة والمق ذات العلاق
) تنص على أن "كل إجراء مخالف ١٨٧الإجراءات الجزائية السعودي نجد أن المادة (

 تنص المـادة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلاً". ك�
) من ذات النظام على أنه: "في غ� ما نص عليه في المادة الثامنـة والث�نـ� ١٨٩(

، إذا كان الـبطلان راجعـاً إلى عيـب في الإجـراء �كـن )٤(بعد المائة من هذا النظام
تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيـب لا �كـن تصـحيحه، 

إذا وجـدت المحكمـة ) من ذات النظام على أنه "١٩١المادة (وتنص فتحكم ببطلانه". 
أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا �كن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكً� بعـدم سـ�ع 

  هذه الدعوى. ولا �نع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية".

                                                           
 .٤٨٦حسني، المرجع السابق، ص  )١(
  .٥٣١-٥٣٠لسابق، ص انظر حسني، المرجع ا )٢(
يعرف البطلان بأنه "جزاء لتخلف كل أو بعـض شروط صـحة الإجـراء الجنـا�، ويترتـب  )٣(

. و�كـن ٣٩٤، المرجـع السـابق، ص عليه عدم إنتاج الإجراء آثاره المعتادة في القـانون" حسـني
مـن  تعريفه أيضا بأنه "جزاء إجرا� يستهدف كل عمل إجرا� لا يتوافر فيه عنصرـ أو أكـ�

العناصر الجوهرية التي يستلزمها فيه ويترتب عليه عدم إنتاجه لآثـاره القانونيـة التـي ترتبهـا 
القاعدة الإجرائية". فهد نايف الطريسي، الـبطلان في نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي، 

، نقـلا عـن عبـد ٤٨٥، ص٢٠١٧)، أغسـطس ٦٣مجلة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية، العـدد (
مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعـدة الإجرائيـة الجنائيـة، دار البحـ�ي إخـوان،  الفتاح

 .٩٧م، ص ١٩٧٤ب�وت، 
) من نظام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي عـلى أنـه "إذا كـان الـبطلان ١٨٨تنص المادة ( )٤(

ها بنظـر راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصـ
 الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغ� طلب".
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إجـرا� القـبض وبناء على ذلك، إن افترضنا بأن العيب الـذي يشـوب كـلا مـن  
والتفتيش في حال �ا دون وجود دلائل كافيـة عـلى الاتهـام هـو عيـب جـوهري لا 
�كن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تحكم بعدم س�ع الدعوى، وذلك وفقـا لمـا نصـت 

) من نظـام الإجـراءات الجزائيـة أعـلاه، الأمـر الـذي لا يثـ� أيـة ١٩١عليه المادة (
مـن  -ضنا بأن هذا العيب غ� جوهري فعلى المحكمة إشكالية إجرائية. وأما إن افتر 

أن تحكم بـبطلان إجـرا� القـبض والتفتـيش اللـذين �ـا في  -وجهة نظر الباحث 
) وذلـك لعـدم إمكانيـة التصـحيح. أمـا ١٨٩حالة التلبس، وفقا لما نصت عليه المـادة (

ودية أو بالنسبة للأدلة المتحصلة عنه�، ونظرا لعدم تعـرض نظـام الإجـراءات السـع
لائحته التنفيذية صراحة لحكم مشروعية الاستناد إليها، فـلا �كـن الجـزم �وقـف 

  النظام السعودي من هذه المسألة.
عـية ٥ولا يرى الباحث صـحة الاسـتناد إلى المـادة (  ) مـن نظـام المرافعـات الشر

 للأخذ بالدليل الناتج عن الإجراء المخـالف إن � يحكـم ببطلانـه بسـبب )١(السعودي
تحقق الغاية منه، حيث تنص هذه المـادة عـلى أنـه "يكـون الإجـراء بـاطلاً إذا نـص 
النظام على بطلانه، أو شـابه عيـب تخلـّف بسـببه الغـرض مـن الإجـراء، ولا يحكـم 

  إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".  -برغم النص عليه  -بالبطلان 
خالفات التي ينتج عنهـا فالمقصود بهذا النص أن النظام السعودي قرر بطلان الم 

والتي قد تتمثل عـلى سـبيل المثـال في ح�يـة المصـلحة  -تفويت الغاية من الإجراء 
دون بقية المخالفات، أي أن البطلان هـو أثـر مترتـب  -العامة أو مصلحة الخصوم 

على مخالفة الإجراءات الهادفة إلى ح�ية المصلحة العامة أو مصلحة الخصوم، في 
حقق الغاية من الإجراءات المرغوب إبطالها، ذلك أنه يترتـب عـلى حال عدم ثبوت ت

مخالفتهــا تفويــت منفعــة يهــدف النظــام إلى ح�يتهــا، أمــا فــي� يتعلــق بالقواعــد 
الإجرائية الهادفة إلى توجيه الخصوم وإرشادهم لغرض التيس� علـيهم، فـلا يعتـبر 

لى مخالفة هذا النـوع مـن البطلان أثرا مترتبا على مخالفتها، بحكم أنه لا يترتب ع
  .)٢(الإجراءات أي إخلال �صلحة يهدف النظام إلى ح�يتها

                                                           
 هـ.١٤٣٥/  ١/  ٢٢) بتاريخ ١الصادر بالمرسوم المل� رقم (م/ )١(
، مطبعـة الحميضيـ، ٢عبد الحميد عبد الله الحرقان شرح نظام الإجـراءات الجزائيـة، ط )٢(

  .٦٠-٥٩م، ص ٢٠٢٠الرياض، 
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) مـن نظـام الإجـراءات ٢١٨/١فضلا عن أنه وعـلى الـرغم مـن إشـارة المـادة ( 
عـية )١(الجزائية السعودي عـلى مـا � يـرد  )٢(إلى تطبيق أحكام نظام المرافعات الشر

شترطت ذات المادة ألا يكون هناك تعارض فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، ا
لهذا للتطبيق مع طبيعة القضايا الجزائية، وليس هنالك سبب أهم من عدم الالتـزام 

  �شروعية الدليل لتبرير وجود مثل هذا التعارض.
وفي ظل غياب نص صريح يحدد مدى مشروعية الاستناد إلى الأدلة الناتجة عن  

كـن القـول بـأن اسـتبعاد الـدليل المتحصـل عـن إجراءات قبض أو تفتيش باطلة، �
طريق إجراء غ� مشروع في النظام السعودي لا يتم بشكل تلقـا� كنتيجـة مترتبـة 
على بطلان أي إجراء غ� مشروع، فقبول الـدليل أو إهـداره هـي مسـألة يحسـمها 
قاضي الموضوع بناء على ظروف وملابسـات كـل قضـية عـلى حـدة، مـع أخـذه في 

موعــة مـن العوامــل المهمـة، كمــدى جسـامة المخالفــة، ودرجـة خطــورة الاعتبـار لمج
الجر�ة المرتكبة وأية مصلحة أو مفسدة قد تترتب على قبـول هـذا الـدليل أو عـدم 

   )٣(الاعتداد به.

                                                           
 هـ.٢٦/٥/١٤٤٣) وتاريخ ٤٣المعدلة موجب المرسوم المل� رقم (م/ )١(
  هـ.٢٦/٥/١٤٤٣) وتاريخ ٤٣الصادر بالمرسوم المل� رقم (م/ )٢(
 .٦٥الحرقان، المرجع السابق، ص  )٣(
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  المطلب الثا�

 السبب المرجح بوصفه مبررا لإصدار الأمر بالقبض أو التفتيش أو الإذن به
أو توقيفه في غ� حالات التلـبس إلا بنـاء عـلى لا يجوز القبض على أي شخص  

وتجدر التفرقـة هنـا بـ� القـبض كـإجراء  )١(أمر صادر من السلطة المختصة بذلك.
ــث يعــرف  ــه. حي ــا في طبيعت ــبر إجــراء إداري ــذي يعت ــ� الاســتيقاف ال جنــا�، وب
الاستيقاف بأنه "طلب رجل السلطة العامة من شخص وضـع نفسـه في حالـة تـدعو 

. وعلى الرغم من عدم تنـاول نظـام )٢(لشك الوقوف لاستجلاء حقيقة أمره"للريبة وا
الإجراءات الجزائيـة أو لائحتـه التنفيذيـة لإجـراء الاسـتيقاف، إلا أن لائحـة أصـول 

تـنص في المـادة الأولى  )٣(الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتيـاطي
السلطة العامة حق استيقاف كـل  منها على أن "لرجال الدوريات وغ�هم من رجال

من يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره"، حيث يعد حكم هذه المادة ساريا نظـرا 
لعدم اشت�ل نظام الإجراءات الجزائية عـلى مـا يـنظم إجـراء الاسـتيقاف، كـ� أن 
نظام الإجراءات الجزائية ألغى الأحكام التي تتعارض معه فقط وذلـك وفقـا لـنص 

  .)٤() من نظام الإجراءات الجزائية السعودي٢٢١المادة (
فيمكن لرجل الضبط الجنا� أن يستوقف شخصا وضع نفسه في موضـع شـبهة  

لسؤاله عـن هويتـه ومحـل إقامتـه ومهنتـه وعـ� يفعلـه في المكـان والزمـان الـذي 
استوقفه فيه وغ� ذلك من الأسئلة التي �كن أن تزيـل ريبـة وشـك رجـل الضـبط 

على خلاف ما هو معمول به في القانون الأمـري� مـن أن الاسـتيقاف . و )٥(الجنا�
هو إجراء يخضع لتقدير رجل الضبط الشخصي ولـيس الموضـوعي، فالمعيـار المطبـق 
في النظام السعودي لهذا الغـرض هـو الموضـوعي ولـيس الشخصيـ، �عنـى أنـه لا 

                                                           
  ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٣٥المادة ( )١(
  .١٠١عتودي، المرجع السابق، ص  )٢(
  هـ.١٧/١/١٤٠٤) وتاريخ ٢٣٣و وزير الداخلية رقم (الصادرة بقرار سم )٣(
 .١١٢الحرقان، المرجع السابق، ص  )٤(
المرجع السابق. أنظر أيضا فهد نايف الطريسي، سلطات الضبطية الجنائيـة في الاسـتدلال  )٥(

والتحقيق الاستثنا�: في ضوء نظام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي الجديـد، مجلـة البحـوث 
  .٤٠٣م، ص ٢٠١٤)، ٣٩)، العدد (٢٣لاقتصادية، المجلد (القانونية وا
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يقافه تـدعو يكفي أن يعتقد رجل الضبط الجنا� بأن حالة الشخص الذي يريد اسـت
  )١(للريبة أو الاشتباه، بل يجب أن يعتقد الرجل العادي أيضا بذلك.

) من نظام الإجراءات الجزائية للمحقق الحق في تقرير إمـا ١٠٣وتعطي المادة ( 
"إذا كانـت  طلب حضور الشخص المراد التحقيق معه، أو إصدار أمـر بـالقبض عليـه

) مـن ذات النظـام ١٠٧فقا لل�دة (ظروف التحقيق تستلزم ذلك". ويجوز للمحقق و 
أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره "ولو كانت الواقعـة مـ� لا يجـوز فيهـا 

وذلك في حال عدم حضوره بعد تكليفه بالحضور بشكل رسمي مـن  )٢(توقيف المتهم"
  .)٣(غ� عذر مقبول، أو إذا خشي هربه، أو في حال كانت الجر�ة متلبسا بها

) أعلاه قد أعطت للمحقق الحق في إصدار أمـر ١٠٧م من أن المادة (وعلى الرغ 
بالقبض على المتهم وإحضاره وإن كانت الجر�ة محل الاتهام من الجرائم التـي لا 
يجوز فيها توقيفه وذلك في حال عدم حضور المـتهم بعـد أن تـم تكليفـه بالحضـور 

ل كانت الجر�ة متلبسا رسميا دون تقديم عذر مقبول، أو إذا خشي هربه، أو في حا
وجهـة نظـر  -بها ، وعلى الرغم من أن جميع هـذه الأسـباب �كـن أن تشـكل مـن 

مرجحة تبرر القبض على المتهم في النظام السعودي، عـلى اعتبـار  اأسباب -الباحث 
أن خشية هرب المتهم لابد أن تكون مسببة بشكل معقـول ومرتبطـة بالجر�ـة محـل 

) مـن ذات النظــام اكتفـت بتقريــر حـق إصــدار الأمــر ١٠٣(الاتهـام، إلا أن المــادة 
بالقبض للمحقق متى استلزمت ظروف التحقيـق ذلـك، ودون توضـيح لطبيعـة هـذه 
الظروف. لذا، يقترح الباحث أن يكون النظام أك� تحديدا في هـذه الجزئيـة بـذكر 

سبب ظروف التحقيق التي تستلزم إصدار أمر القبض، وذلك مراعاة للعمل �عيار ال
  المرجح.

                                                           
 .٢١٣-٢١٢الحرقان، المرجع السابق، ص  )١(

 لا یجـبيتفق الباحث من الرأي القائل بأن العبارة الصحيحة هي "ولو كانت الواقعـة مـ�  )٢(
 فيها توقيف المتهم"، فالتوقيف جائز في الجرائم غـ� الكبـ�ة، وواجـب في الجـرائم الكبـ�ة.

أشرف محمد سمحان، تدرج القواعد الناظمـة للـدعوى الجزائيـة تبعـا لجسـامة الجر�ـة في 
نظام الإجراءات الجزائية السـعودي والمقـارن، مجلـة جامعـة الملـك سـعود (الحقـوق والعلـوم 

  .١٤٤م، ص ٢٠١٨)، الرياض، ٢)، العدد (٣٠السياسية)، المجلد (
 ية السعودي.) من نظام الإجراءات الجزائ١٠٧المادة ( )٣(



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٩٠٩

وفـي� يتعلـق بإصـدار الأمـر بـالتفتيش أو الإذن بـه، فـلا يجـوز لرجـل الضــبط  
) من نظام الإجراءات الجزائية أن ٤٢الجنا� في غ� حالات التلبس ووفقا لل�دة (

يدخل إلى أي مكان مسكون أو يفتشه إلا في الأحوال التي نـص عليهـا نظامًـا، مـع 
ة العامـة، أمـا فـي� يتعلـق بتفتـيش غـ� المسـاكن وجود أمر مسبب صادر من النياب

فيكتفى بإذن مسبب من المحقق. ويجب أن يكون كل من الأمر بالتفتيش أو الإذن به 
ويكفـي أن يـتم إحالـة  ،"القناعة بقيـام الجر�ـة وجديـة الاتهـام" مسببا �ا يحقق

لـ� بـأن ، ع)١(التسبيب إلى ما جاء في المحضر المعد من قبل رجـل الضـبط الجنـا�
التفتيش لا يكون صحيحا في كلتا الحالت� "إلا في كـان بصـدد جر�ـة قـد وقعـت 

، الأمر الذي قد ينتج عنه إهدار للأدلة المتمخضة عـن )٢(فعلاً بدلائل وأمارات كافية"
  هذا التفتيش في حال قرر قاضي الموضوع ذلك، وفقا لما سبق بيانه.

في  –يق، ولا يجوز أن يتم اللجوء إليه فتفتيش المساكن هو عمل من أع�ل التحق 
إلا بناءً على اتهام بارتكـاب جر�ـة أو الاشـتراك في ارتكابهـا  -غ� حالات التلبس 

يكون موجها إلى شخص يقيم في ذات المسكن المـراد تفتيشـه، أو في حـال وجـدت 
 قرائن �كن الاستدلال منها على أن هذا الشخص يحوز في مسكنه على أشياء تتعلق

  .)٣(بالجر�ة المرتكبة
وبناء على ما سبق، �كن القول بعمل النظـام السـعودي �عيـار السـبب المـرجح  

) مـن نظـام ٤٢في� يتعلق بإصدار أمـر بـالتفتيش أو إذن بـه، حيـث نصـت المـادة (
) ٢٨/٣الإجراءات الجزائية على وجوب أن يكون كل منه� مسببا واشـترطت المـادة (

لـذات النظـام أن يتضـمن التسـبيب مـا يفيـد القناعـة بقيـام  من اللائحة التنفيذية
) مـن اللائحـة التنفيذيـة ٢٨/٤جر�ة مع توفر جديـة الاتهـام. كـ� تطلبـت المـادة (

لنظام الإجراءات الجزائية لصحة إجراء التفتيش أن يكون قد تم بصدد جر�ة قـد 
تؤكد على تطلب  وقعت بالفعل مع توفر دلائل وأمارات كافية. فكل هذه الاشتراطات
  النظام السعودي توفر سبب مرجح لإصدار أمر بالتفتيش أو إذن به.

                                                           
 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.٢٨/٣المادة ( )١(
 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.٢٨/٤المادة ( )٢(
  ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.٨٠المادة ( )٣(
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  المطلب الثالث

  السبب المرجح بوصفه مبررا للادعاء والمحاكمة
يأخذ النظام السعودي كأصل عام بنظام الملا�ة في تحريك الـدعوى الجزائيـة.  

عـام الحـق في تحريـك و�كن تعريف هذا النظام بأنه نظام يعطي جهة الادعـاء ال
الدعوى العامة أو الامتناع عن ذلك وفقا لسلطتها التقديرية، مع أخذها في الاعتبار 
لكل من المصـلحة العامـة والمصـلحة الفرديـة والمنفعـة التـي �كـن أن تجلبهـا هـذه 

) من نظام الإجراءات الجزائية السـعودي عـلى أن ٦٣. حيث تنص المادة ()١(الدعوى
أن لا وجه للس� في الدعوى أن يـوصي بحفـظ الأوراق، ولـرئيس  "للمحقق إذا رأى

) ١٧الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها". ك� أنه وعلى الرغم مـن أن المـادة (
من ذات النظام قيدت حق النيابة العامة في إقامة الدعوى العامـة أو الشرـوع في 

فراد بضرورة تقديم شكوى إجراءات التحقيق في الجرائم الناتج عنها حق خاص للأ 
من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه في حال وفاته إلى الجهة المختصة، إلا أن 

  .)٢(ذات المادة عادت وأعطت النيابة العامة هذا الحق إذا رأت مصلحة عامة في ذلك
) من نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي ١٢٤إضافة إلى ذلك، أعطت المادة ( 

حق في أن يوصي رئيس الدائرة بحفظ الـدعوى إذا انتهـى بعـد التحقيـق للمحقق ال
إلى عدم كفاية الأدلة أو أن لا وجه لإقامـة الـدعوى، فـإن أيـد رئـيس الـدائرة أمـر 
الحفظ أصبح نافذا، إلا إذا كانت الجر�ة مـن الجـرائم الكبـ�ة، فعندئـذ لا يكـون 

ن ينيبـه. كـ� تشـترط المـادة أن الأمر بالحفظ نافذا إلا بتصديق النائب العام أو مـ
يكون الأمر بالحفظ مسببا وأن يتم إبلاغه للمدعي بالحق الخاص، والذي يكـون لـه 
الحق في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة وفقـا لمـا نصـت عليـه المـادة 

) من نظام الإجراءات الجزائية. وتجدر الإشـارة إلى أن القـرار الصـادر بحفـظ ١٦(
لا �نع إمكانية إعادة فتح ملف القضية لغـرض التحقيـق فيهـا مـرة أخـرى الدعوى 

  .)٣(عند ظهور أدلة جديد من شأنها أن تقوي الاتهام ضد المدعى عليه

                                                           
جزائيـة السـعودي، ط. ب، دار الكتـاب ز� محمد شناق، الوجيز في نظـام الإجـراءات ال )١(

  .٥٨م، ص ٢٠٢١الجامعي، الرياض، 
) من نظـام الإجـراءات الجزائيـة ألزمـت المحكمـة بتبليـغ ١٦تجدر الإشارة إلى أن المادة ( )٢(

المدعي العام بالحضور في حال رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حـق خـاص 
  ني عليه او من ينوب عنه أو وارثه في حال وفاته.ومباشرتها أمامها من قبل المج

  ) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.١٢٥المادة ( )٣(



معيــار الســـبب المــرجح وتطبيقاتـــه في     
(دراسة مقارنة  القانون الجنا� الأمري�

 مع النظام السعودي)
 القانون العام  ٣٩١١

بناء عـلى مـا سـبق، يتضـح أن للنيابـة العامـة حـق حفـظ الأوراق قبـل تحريـك  
مـة رفـع الدعوى، وحفظ الدعوى بعد تحريكهـا. ولكـن مـاذا إن قـررت النيابـة العا

الدعوى والادعاء على المتهم، فهل لمعيار السبب المرجح تطبيق في هذا الجانـب كـ� 
  هو معمول به في القانون الأمري�؟

) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "إذا رأت النيابة العامة ١٢٦تنص المادة ( 
المحكمة المختصة، بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى 

والجــدير بالــذكر هنــا، أن كــلا مــن النظــام  وتكلــف المــتهم بالحضــور أمامهــا. ...".
السعودي والقانون الأمري� قد اعتمدا معيار كفاية الأدلة ضد المتهم بوصفه مـبررا 

  للادعاء عليه ومحاكمته. 
أن  -انه وفقا لما سبق بي -ففي القانون الأمري� يجب وحتى تتم محاكمة المتهم  

يتم توجيه الاتهام له من قبل هيئة محلف� كبرى بعـد أن تقـرر هـذه الهيئـة وبنـاء 
وليس معيار الشك المعقول المستخدم في المحاكمـة  -على تطبيق معيار السبب المرجح 

ما إذا كانت هنالك أدلـة كافيـة لمحاكمتـه. أمـا في النظـام السـعودي  -لإدانة المتهم 
) من نظام الإجراءات الجزائية � توضـح المقصـود ١٢٦ادة (وعلى الرغم من أن الم

بكفاية الأدلة أو المعيار الواجب تطبيقه للقـول بكفايتهـا، تاركـة هـذه المسـألة لسـلطة 
ــار  ــذهب إلى أن المعي ــانو� ي ــه الق ــة، إلا أن الفق ــة التقديري ــة العام أعضــاء النياب

أي (معيـار السـبب المـرجح) المستخدم لهذا الغرض هو حت�ً معيار رجحان الإدانـة، 
  .)١(وليس معيار اليق� المستخدم لإدانة المتهم في المحاكمة

) مـن اللائحـة التنفيذيـة ١٩/١إضافة إلى ذلك، وقياسا على ما أوضحته المـادة ( 
لنظام الإجراءات الجزائية السعودي عند تحديدها للمقصود بعبارة "الدلائل الكافية" 

ن القرائن والأمارات القوية التي تسـوغ وضـع الشـخص بأنها العلامات الخارجية م
في دائرة الاتهام، والتي يخضع تقديرها لرجل الضبط الجنـا�، وعـلى الـرغم مـن 

) من نظام الإجراءات الجزائيـة المتعلـق بحالـة ٣٣ارتباط هذا التوضيح بنص المادة (
مـن الناحيـة التلبس، إلا أن الباحث يرى إمكانية انطباقـه أيضـا عـلى هـذه الحالـة 

التفس�ية لعبارة "الأدلة الكافية". وبالتالي، �كن القول بأن النظام السـعودي يأخـذ 
�عيار السبب المرجح بوصفه متطلبا للادعاء العـام والمحاكمـة كـ� هـي الحـال في 

  القانون الأمري�.

                                                           
  .٦٨٢حسني، المرجع السابق، ص  )١(
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  الخا�ة

  النتائج:
تقـاد المعقـول : السـبب المـرجح هـو عبـارة عـن حقـائق وأدلـة تـدعو إلى الاعأولا

بارتكاب شخص ما لجر�ة، فهو لا يشكل في حد ذاته دليلا قاطعا على ارتكاب هذا 
  الشخص للجر�ة، وإ�ا يقدم فقط سببا كاف لاعتباره مته� بارتكابها.

: يجيز كل من القانون الأمري� والنظام السعودي استيقاف المشتبه بـه بنـاء ثانيا
ى كان هذا الاستيقاف مبنيا على شك معقـول، وذلـك على معيار الاشتباه المعقول، مت

  لغرض تفتيشه بشكل محدود أو احتجازه لفترة وجيزة للتثبت من حالته.
: يشـكل العمـل �عيـار السـبب المـرجح حقـا دسـتوريا في كـل مـن القـانون ثالثا

الأمري� والنظام السـعودي، ففـي حـ� نـص التعـديل الرابـع للدسـتور الأمـري� 
) مـن النظـام ٣٧) و(٣٦عمل �ضمون هذا المعيـار، قيـدت المادتـان (صراحة على ال

الأساس للحكم في المملكة أحكام وض�نات القبض والتفتيش �ا هو منصوص عليه 
نظاما، محيلتان في هـذا الشـأن إلى نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي والـذي 

  الاعتراف �ضمون هذا المعيار. –وفقا لما سبق بيانه  –تضمن 
: للعمل �عيار السبب المرجح أهمية سواء كان ذلك في القانون الأمري� أو رابعا

النظام السعودي أو أي قانون آخر. فاشتراط تحقق السـبب المـرجح هـو أمـر �ثـل 
ض�نة مهمة للأفراد في مواجهة أي تعسف مـن قبـل الجهـات المعنيـة، في مراحـل 

  الاستدلال والتحقيق والادعاء.
لرغم من اتفاق كل من القانون الأمري� والنظـام السـعودي عـلى : على اخامسا

ــبض  ــفه شرطــا لصــحة إجــراءات الق ــبب المــرجح بوص ــار الس ضرورة العمــل �عي
والتفتيش، وبوصفه متطلبا للادعاء والمحاكمة، إلا أن النظام السعودي وعـلى خـلاف 

دلـة المتحصـل القانون الأمري� � يتطرق صراحة لمسألة مشرـوعية الاسـتناد إلى الأ 
  عليها نتيجة إجراءات قبض أو تفتيش باطلة.
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  التوصيات:
: يوصي الباحث المـنظم السـعودي بضرـورة النظـر في مسـألة تحديـد مـدى أولا

مشروعية الاستناد إلى الأدلة الناتجة عن إجراءات باطلة، أو على أقل تقـدير وضـع 
  ضوابط ملزمة للقاضي عند تقدير مقبوليتها في المحاكمة.

) مــن نظــام ١٠٣: يــوصي الباحــث المــنظم الســعودي بتعــديل نــص المــادة (ثانيـا
الإجراءات الجزائية السعودي، وذلك بتحديد ظروف التحقيق التـي تسـتلزم إصـدار 
أمر القبض، نظرا لاكتفاء المادة بتقرير حق إصـدار الأمـر للمحقـق متـى اسـتلزمت 

  الظروف.ظروف التحقيق ذلك، دون توضيح لماهية أو طبيعة هذه 
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  قا�ة المراجع

  أولا: المراجع العربية:
  أ) الكتب والدوريات:

أشرف محمد سمحان، تدرج القواعد الناظمة للـدعوى الجزائيـة تبعـا لجسـامة  -
الجر�ة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والمقارن، مجلة جامعة الملك سـعود 

  م.٢٠١٨)، الرياض، ٢)، العدد (٣٠(الحقوق والعلوم السياسية)، المجلد (
جــلال هاشــم ســحلول، معيــار الشــك المعقــول والمعيــار المقابــل لــه في النظــام  -

)، الرياض، ١) العدد (٣٧الجزا� السعودي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد (
  م.٢٠٢١
جلال هاشم سحلول، "قضاء المحلف� الجنا� في القانون الأمري� وصلاحيته  -

النظــام السـعودي"، مجلــة البحـوث الأمنيــة، كليـة الملــك فهـد الأمنيــة،  للتطبيـق في
  م.٢٠١٧)، ٦٧) العدد (٢٦الرياض، المجلد (

حس� عبد الله الشريف، الضرـورة الإجرائيـة في نظـام الإجـراءات الجزائيـة  -
  م.٢٠٢٠)، ٣٠السعودي، المجلة الدولية للبحوث النوعية المتخصصة، العدد (

، مطبعـة ٢الله الحرقان، شرح نظـام الإجـراءات الجزائيـة، طعبد الحميد عبد  -
  م.٢٠٢٠الحميضي، الرياض، 

عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائيـة الجنائيـة، دار  -
  م.١٩٧٤البح�ي إخوان، ب�وت، 

فهد نايف الطريسي، البطلان في نظام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي، مجلـة  -
  م.٢٠١٧)، ٦٣القانونية والاقتصادية، العدد (البحوث 

ــق  - ــتلال والتحقي ــة في الاس ــايف الطريسيــ، ســلطات الضــبطية الجنائي ــد ن فه
الاستثنا�: في ضوء نظام الإجراءات الجزائيـة السـعودي الجديـد، مجلـة البحـوث 

  م.٢٠١٤)، ٣٩)، العدد (٢٣القانونية والاقتصادية، المجلد (
، صـحيح البخـاري، اهيم بن المغ�ة البخاري الجعفيمحمد بن إس�عيل بن إبر  -

  هـ.١٤٢٢، دار طوق النجاة، ب�وت، ١، ط٨تحقيق ج�عة من العل�ء، ج
محمد عث�ن عتودي، الإجراءات الواجب اتخاذها مع المـتهم مـن قبـل جهـات  -

الضبط الجنـا�: دراسـة تحليليـة في نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي، مجلـة 
  م.٢٠١٩)، ٢)، العدد (٨ن للعلوم الإنسانية، المجلد (جامعة جازا
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، دار النهضــة ١محمــود نجيــب حســني، شرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ج -
  م.٢٠١٣العربية، 

مشـاري خليفــة العيفــان، قاعــدة اســتبعاد الــدليل المتحصــل عليــه مــن القــبض  -
، العـدد ٣٥د والتفتيش غ� المشروع� في القـانون الأمـري�، مجلـة الحقـوق، مجلـ

  م.٢٠١١، ١١٥٤
ياسم� أحمد أحمد، اختصاصات سلطة الضبط الجنا� في نظـام الإجـراءات  -

)، ملحـق، ٧الجزائية السعودي، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد (
  م.٢٠٢٣
يوســف حجــي المطــ�ي، الســبب القــانو� المحتمــل كشرـطـ لإلقــاء القــبض أو  -

دار الإذن به� في القانون الأمـري�، مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة التفتيش أو إص
  م.٢٠٢٢)، ٤١)، العدد التسلسلي (١العالمية، السنة الحادية عشرة، العدد (

ز� محمد شناق، الوجيز في نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعودي، ط. ب، دار 
  م.٢٠٢١الكتاب الجامعي، الرياض، 

  دية:ب) الأنظمة واللوائح السعو 
  هـ.٢٧/٨/١٤١٢) بتاريخ ٩٠النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر المل� رقم (أ/ -
عـية الصـادر بالمرسـوم الملـ� رقـم (م/ - / ٢٢/١) بتـاريخ ١نظام المرافعـات الشر

  هـ.١٤٣٥
/ ٢٢/١) بتـاريخ ٢نظام الإجراءات الجزائيـة الصـادر بالمرسـوم الملـ� رقـم (م/ -

 هـ.١٤٣٥
ية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم اللائحة التنفيذ -

 هـ.٢١/٣/١٤٣٦) وتاريخ ١٤٢(
لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة  -

  هـ.١٧/١/١٤٠٤) وتاريخ ٢٣٣بقرار سمو وزير الداخلية رقم (
  ثانيا: المراجع الأجنبية:
  :أ) الدوريات والمقالات

- Cambridge Dictionary, Probable Cause, (Last Access October 

20, 2024), available at:  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/probable-cause  
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 - Probable Cause, Cornell Law School, (Last Access October 20, 

2024), available at:  
https://www.law.cornell.edu/wex/probable_cause 
 - Merriam-Webster, Probable Cause, (Last Access October 20, 
2024), available at: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/probable%20cause  
 - The Law Dictionary, Probable Cause Definition & Legal 
Meaning, (Last Access October 20, 2024), available at:  
https://thelawdictionary.org/probable-cause/  

- Joseph G. Cook, Probable Cause To Arrest, 24 Vanderbilt Law 
Review 317 (1971). 
- The Law Dictionary, Definitions of Probable Cause Vs. 
Reasonable Suspicion, (Last Access October 20, 2024), available at: 

https://thelawdictionary.org/article/definitions-of-probable-cause-
vs-reasonable-suspicion/  
- Charles Doyle, CSR Memorandum to the United Senate Select 
Committee on Intelligence entitled "Probable Cause, Reasonable 

Suspicion, and Reasonableness Standards in the Context of the 
Fourth Amendment and the Foreign Intelligence Act", (January 
30, 2006), P. 1, (Last Access October 20, 2024), available at:  
https://sgp.fas.org/crs/intel/m013006.pdf  

 - Kit Kinports, Probable Cause and Reasonable Suspicion: 
Totality Tests or Rigid Rules?, 163 U. PA. L. REV. ONLINE 75 
(2014). 
 - Erica R. Goldberg, Getting Beyond Intuition in the Probable 

Cause Inquiry, 17 Lewis & Clark L.Rev. 789 (2013).  
- Andrew E. Taslitz, What is Probable Cause and Why We Should 
Care? The Costs, Benefits, and Meeting of Individualized 

Suspicion, Law and contemporary Problems, Vol. 73:145, 2010.  
 - Martin R. Gardner, Searches and Seizures of Automobiles and 
Their Contents: Fourth Amendment Considerations in a Post-Ross 
World, 62 Neb. L. Rev. (1983). 

- Arrest Warrant, Cornell Law School, (Last Access October 20, 
2024), available at:  
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https://www.law.cornell.edu/wex/arrest_warrant 

- Search Warrant, Cornell Law School, (Last Access October 20, 
2024), available at:  
https://www.law.cornell.edu/wex/search_warrant 
- Samuel Strom, legally reviewed by Rhonda Earhart, Probable 

Cause, Find Law, (Last Access October 20, 2024) available at: 
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-rights/probable-
cause.html  
 - Model Rules of Professional Conduct, Rule 3.8, American Bar 

Association, (Last Access October 20, 2024), available at: 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/p
ublications/model_rules_of_professional_conduct/rule_3_8_speci
al_responsibilities_of_a_prosecutor/ - Sarah Williams, legally 

reviewed by Melissa Bender, How Does a Grand Jury Work?, 
Find Law, (Last Access October 20, 2024), available at:  
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/how-does-
a-grand-jury-work.html  

  ب) القوان� الأمريكية:
  U.S. Const. amend. IVالتعديل الرابع للدستور الأمري�  -
  .)Fed. R. Crim. Pلجنائية (القواعد الفيدرالية للإجراءات ا -

  ج) السوابق القضائية الأمريكية:
- Beck v. Ohio, 379 U.S. 89 (1964).  
- Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983). 

- Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). 
- Maryland v. Garrison, 480 U.S. 79 (1987).  
- Ornelas v. United States, 517 U.S. 690, 696 (1996) 

- Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). 
- U.S. v. Clark, 638 F.3d 89 (2d Cir. 2011). 
- U.S. v. White, 356 F.3d 865 (8th Cir. 2004) 
- United States v. McConney, 728 F.2d 1195 (9th Cir. 1984). 

- Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560 (1971). 
District of Columbia v. Wesby, 583 U.S. (2018).-  
 Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978).-  
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 Groh v. Ramirez, 540 U.S. 551 (2004).-  

Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 (1983). -  
 U.S. v. Schaefer, 87 F.3d 562 (1st Cir. 1996).-  
 United States v. Mick, 263 F.3d 553 (6th Cir. 2001).-  
 Winkle v. Kropp 279 F. Supp. 532 (E.D. Mich. 1968).- 
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